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كلمة لويز أربور، المفوض السامي لحقوق الإنسان

بمناسبة يوم حقوق الإنسان

عن الإرهابيين والجلادين

الأمم المتحدة، نيويورك

7 كانون الأول/ديسمبر 2005

إن مبدأ الحظر المطلق  للتعذيب، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان، يتعرض اليوم للخطر. إن الحق الأصيل للسلامة الجسدية للإنسان ولكرامته كمبدأ كان يُعتبر منيعا قد أصبح ضحية ما يسمى "الحرب على الإرهاب".

لا أحد يشكك في أن للحكومات ليس فقط الحق، بل كذلك الواجب في حماية مواطنيها من  الاعتداءات.  فالخطر الذي يمثله الإرهاب الدولي يدعو للمزيد من التنسيق ما بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون داخل حدودها وخارجها على حد سواء. ويمكن وضع قيود على بعض الحقوق في حالة وجود أخطار ظاهرة أو وشيكة.  إلا أن الحق في أن لا يتعرض الإنسان للتعذيب أو للمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة ليس من ضمن تلك الحقوق. فهذا الحق لا يخضع لأي قيد،  أو انتقاص في أي مكان أو تحت أي من الظروف.
إن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتجاهل هذا الحظر ومستمرة في العديد من الأحيان، وعلى نطاق واسع ومنظم، في إخضاع مواطنيها وآخرين للتعذيب وسوء المعاملة. رغم توفر مجموعة واسعة من الإجراءات والضمانات القانونية لمنع التعذيب، فإن دول عديدة لم تضمنها في تشريعاتها، أو في حال تضمينها، فإنها لا تحترمها في الواقع المعاش.

ولا تزال المفوضية السامية لحقوق الإنسان  تتلقى تقارير عديدة عن لجوء موظفي دول إلى ممارسة التعذيب أثناء التحقيق والاستجواب مع المجرمين العاديين، وبشكل متزايد، باسم "الحرب على الإرهاب".

ومما هو أكثر خبثا تلك المحاولات للنيل أو التشكيك من مبدأ الحظر المطلق للتعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة. حيث تدعي حكومات عدة دول بأن القواعد الراسخة والمعمول بها لم تعد قابلة للتطبيق : بذريعة أننا نعيش في عالم متغير وهناك الآن "نظام جديد". وتسوق هذه الحكومات حججاً ومبررات مفادها، أن الوضع الجديد يبرر تخفيض المقياس الذي بموجبه تحدد المعاملة المسموح بها للموقوفين. إلا أن أي أسلوب استجواب غير قانوني يظل غير قانوني بغض النظر عن التسمية الجديدة التي قد تحلو للحكومات إطلاقها عليه.

إن التزايد في حدة الإرهاب الدولي الآن قد يكون غير مسبوق ، إلا أن جوهر الإرهاب لم يتغير. 

إن تطبيق القانون يتطلب أجوبة فعّالة وذكية. إلا أننا لم نشهد تجربة ناجحة تخلت عن مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، بل بالعكس، فإن كسب الحرب على الإرهاب لا يتحقق إلا  عندما تحترم القواعد الدولية لحقوق الإنسان احتراماً كاملاً.

إن التعذيب ليس فقط منافٍ للأخلاق وغير  قانوني: إنه غير مجدٍ. وإن ظهور نوع من أعمال الإرهاب الأكثر شراً لم يغير ذلك، كما أن اللجوء إلى تعريف ضيق للتعذيب بهدف تبرير أساليب عنيفة أخرى للتحقيق لم يجدي نفعا.       

توجد اليوم ظاهرتان تؤثران بشكل كبير في تراجع مبدأ الحظر التام للتعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة: الأولى، هي اللجوء إلى ما يسمى الضمانات الدبلوماسية لتبرير إعادة أو "تسليم" المتهمين إلى البلدان التي قد يتعرضون فيها للتعذيب. أما الظاهرة الثانية، فهي احتجاز السجناء في أماكن سرية. إن الظاهرة الأولى قد تجعل بلدانا شريكة في التعذيب الذي تمارسه دول أخرى، بينما الظاهرة الثانية تخلق البيئة المواتية لممارسة التعذيب من قبل تلك البلدان نفسها.

إن الميل إلى الحصول على "ضمانات دبلوماسية" للتغلب على  منع التعذيب مقلق إلى حد بعيد. فالحظر القانوني الدولي للتعذيب يمنع ترحيل الأشخاص – مهما كان الجرم أو النشاط المشبوه الذي اقترفوه – إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر التعذيب أو لأي معاملة سيئة أخرى (الالتزام بعدم الإبعاد أو عدم الرد). 

إن بعض الحكومات وخاصة في أوروبا  وأمريكا الشمالية تلجأ إلى السعي للحصول على ضمانات دبلوماسية بعدم تعرض المبعدين للتعذيب أو المعاملة القاسية، وذلك في محاولة منها لتبرير خيار إبعاد الأشخاص المشبوهين بالإرهاب وغيرهم إلى بلدان حيث خطر التعذيب قائم وموثق. 

هناك الكثير من الأسباب التي تدعو للتشكيك في جدوى تلك الضمانات. فإذا لم يكن هناك خطر ممارسة التعذيب، في حالة معينة، فإن تلك الضمانات تصبح غير ضرورية ولا مبرر لها. أما إذا وجد الخطر، فما هي فاعلية تلك الضمانات؟  وإن كان من السهل رصد الضمانات الدبلوماسية بأن عقوبة  الإعدام لن تفرض، فان الحال، حسب اعتقادي، مختلف عندما يتعلق الأمر بالتعذيب أو المعاملة القاسية. وفي غياب توفر تدابير رصد متطورة وثاقبة، كمراقبة الشخص المبعد على مدار الساعة، فإن ما من مراقبة يمكن أن تضمن أن خطر التعذيب سيزول. وإن كان من الممكن أن يقوم مجموعة من الموقوفين باتهام معذبيهم في حال ما توفرت لهم ضمانات تحميهم ومن خلال مقابلة شخصية دون الإفصاح عن هويتهم، إلا أنه من غير المحتمل أن يقوم فرد واحد بالإعلان عن سوء معاملته طالما ظل بعد رحيل "الراصد" تحت سيطرة جلاديه.

إلا أن المشكلة أعمق من ذلك كله: فحتى وإن كانت عملية مراقبة الشخص المبعد وعلى مدار الساعة ممكنة، فإن لجوء بعض الحكومات لإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة  بشأن أمر هو في صلب العديد من صكوك الأمم المتحدة الملزمة قانوناً، يهدد بإفراغ قانون حقوق الإنسان من مضمونه.

فالضمانات الدبلوماسية تخلق نظاماً تمييزياً للمحتجزين، يوفر نظام حماية ورقابة خاص لعدد من المعتقلين  اعتمادا على اتفاقية ثنائية ، في حين يتم تجاهل التعذيب الممنهج لآخرين، رغم أن جميعهم  لهم الحق في أن يتمتعوا بنفس الحماية وفقا لصكوك الأمم المتحدة.

فعوضاً عن صب الجهود لتوفير الحماية لعدد قليل من المعتقلين، يجب العمل على إزالة خطر التعذيب الذي يواجهه الكثيرون. وعوضاً عن محاولة رصد حالة بعينها مع احتمالات ضئيلة لفعاليتها، يجب بذل الجهود لإنشاء نظام حقيقي لرصد جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز. والوسائل للقيام بذلك متوفرة حالياً، بما فيها البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الذي يضمن إنشاء آليات لزيارة أماكن الاحتجاز ومقابلة المعتقلين.

اسمحوا لي الآن،  بتناول المسألة الثانية التي تهمني. إن ظاهرة الاعتقال السري ليست جديدة، لكنها تبدو آخذة في التزايد مع ما يسمى الحرب على الإرهاب. فهناك عدد غير محدد من معتقلي "الحرب على الإرهاب" يُدّعى أنهم في أماكن احتجاز سرية وغير معلنة. 

إن احتجاز أفرادا في أماكن غير معلَنة دون أن يكون مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، أو عدم الإعلان عن احتجازهم هو بمثابة "اختفاء"، وهو بحد ذاته يُعتبر تعذيباً أو سوء معاملة للشخص المختفي أو لعائلته أو لمجتمعه في غياب إي معلومات عنه. بالإضافة إلى ذلك، فإن السجن الانفرادي الطويل الأمد أو الاحتجاز السري يُسهل ارتكاب التعذيب وغيره من المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة. ومهما كانت قيمة المعلومات التي يتحصل عليها في أماكن الاحتجاز السرية – فهناك ما يدعو إلى عدم الوثوق والاعتداد بها-  فلا يجوز التغاضي عن بعض المعايير في معاملة السجناء. فاللجوء إلى التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة تعرّض مقترفيها لطائلة المسؤولية المدنية والجنائية، وبالتالي تجعلهم عرضة للمقاضاة.

إنني أؤمن بقوة مثل الكثيرين، بدور القانون ليهدينا ويرشدنا خلال التحديات الصعبة. فهو يوفر التوازن الصحيح ما بين الأمن المشروع لمصالح الدول ومصالح  الفرد المشروعة في الحرية والسلامة الشخصية. ويجب ضمان ذلك بتحكيم العقل والابتعاد عن العاطفة، حتى في مواجهة الإرهاب. فحتى إذا  اعتُبر ذلك عقبة للتنفيذ الفعال للقانون، إلا أن  احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يحسنان في الواقع  الأمن الإنساني. وفي نهاية المطاف، فإن احترام  سيادة القانون تقلل من الاضطرابات الاجتماعية، مما يوفر المزيد من الاستقرار للمجتمع المعني ولجيرانه. 

إن تغليب الأهداف الأمنية وبأي ثمن قد يخلق عالماً لن نكون فيه لا آمنين ولا أحراراً. وهكذا ستكون الحالة بلا شك إذا كان الخيار الوحيد أمامنا هو بين الإرهابيين والجلادين.

وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، أتوجه إلى جميع الحكومات لكي تعيد تأكيدها على التزامها بالحظر الشامل للتعذيب، وذلك من خلال:

· إدانة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أوالمهينة وحظرها في قانونها الوطني؛

· الالتزام بمبدأ عدم الإبعاد والإحجام عن رد الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب؛

· تأمين الوصول إلى المحتجزين وإلغاء أماكن الاحتجاز السرية؛

· مقاضاة المسؤولين عن التعذيب والمعاملة السيئة؛    

· حظر استخدام البيانات التي تنتزع عن طريق التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة  سواء كان الاستجواب في  البلد أو خارجه؛
· التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري، والمعاهدات الدولية الأخرى لحظر التعذيب.
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